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  مقدمة  
/  تموز ٧ -يونيه  / حزيران ١٩رك،  نيويو(اتفقـت اللجـنة في دورـا التاسـعة والـثلاثين             -١

عـلى أن تعطـى الأولوية، في أعمال الفريق العامل المقبلة، لإجراء تنقيح لقواعد              ) ٢٠٠٦يولـيه   
ــيم   ــيترال للتحك ــيم  ) ("١٩٧٦(الأونس ــيترال للتحك ــد الأونس ــيم "أو " قواع ــد التحك أو " قواع

فيينا، (لسادسة والثلاثين  وقـد سـبق للجـنة أن ناقشـت هـذه المسألة في دوراا ا         )1(").القواعـد "
 ٢٥-١٤نـــيويورك، (والســـابعة والـــثلاثين ) ٢٠٠٣يولـــيه /  تمـــوز١١ -يونـــيه / حزيـــران٣٠

 )2().٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤فيينا، (والثامنة والثلاثين ) ٢٠٠٤يونيه /حزيران

سبتمبر / أيلول ١٥-١١فييـنا،   (وشـرع الفـريق العـامل في دورتـه الخامسـة والأربعـين،               -٢
.  تحديـد اـالات الـتي قـد يكون من المفيد فيها تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم                في) ٢٠٠٦

وفي تلـك الـدورة، قـدم الفـريق العـامل إشـارات أولـية إلى خيارات مختلفة لكي ينظر فيها فيما                      
، كـــي Add.1 وA/CN.9/WG.II/WP.143يــتعلق بالتنقـــيحات المقـــترحة، اســـتنادا إلى الوثيقـــتين  

 . أن تعد مشروع قواعد منقّحة، آخذة تلك الإشارات في الحسبانيتسنى للأمانة

ــيترال     -٣ ــد الأونسـ ــنقّحة لقواعـ ــيغة مـ ــروحا لصـ ــروعا مشـ ــرة مشـ ــذه المذكّـ وتتضـــمن هـ
ــتعلق      ــه الخامســة والأربعــين، وهــي ت للتحكــيم، اســتنادا إلى مــداولات الفــريق العــامل في دورت

 فتتــناولها الوثــيقة ٤١ إلى ١٥ أمــا المــواد . مــن قواعــد الأونســيترال للتحكــيم١٤ إلى ١بــالمواد 
A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1 .  وجمـــيع الإحـــالات المرجعـــية إلى مناقشـــات الفـــريق العـــامل

ومداولاتـه، الـواردة في هـذه المذكّـرة، هـي إحـالات إلى المناقشـات والمـداولات الـتي جرت في                
 .دورة الفريق العامل الخامسة والأربعين

  
  ملاحظات عامة -١ 

  المبادئ التي ينبغي تطبيقها في تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم
يجـدر التذكير بأنه، اعترافا بنجاح قواعد الأونسيترال للتحكيم ومكانتها، فقد اتجهت             -٤

/  تمــوز٧ -يونــيه / حزيــران١٩نــيويورك، (الآراء عمومــا، في دورة اللجــنة التاســعة والــثلاثين  
يح لــتلك القواعــد لا ينــبغي أن يغــير هــيكل الــنص أو روحــه أو ، إلى أن أي تنقــ)٢٠٠٦يولــيه 

 )3(.أسلوب صياغته، وينبغي أن يراعى مرونة النص لا أن يزيده تعقيدا

ســبتمبر / أيلــول١٥-١١فييــنا، (واتفــق الفــريق العــامل، في دورتــه الخامســة والأربعــين  -٥
صكوك الأونسيترال، ، عـلى أن قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم كانت واحدا من أنجح      )٢٠٠٦

 الأعمال التحضيرية ولذلـك حـذّر مـن إجـراء أي تعديـلات لا داعـي لهـا أو إدراج عبارات في                     
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ورئي أن . مـن شـأا أن تشـكّك في مشـروعية التطبـيقات السـابقة للقواعـد في حـالات محـددة            
سات التنقـيح ينـبغي أن يركّـز عـلى تحديـث القواعـد لكـي توائـم التغـيرات التي حدثت في ممار                      

ويجدر ). A/CN.9/614 من الوثيقة    ١٦الفقرة  (التحكـيم عـلى مـدى السنوات الثلاثين الأخيرة          
الـتذكير أيضـا بـأنّ تأييدا واسع النطاق أبدي لاتباع ج عام يسعى إلى تحديد قواسم مشتركة                  
تسـري عـلى جمـيع أنـواع التحكيم بصرف النظر عن موضوع النـزاع، بدلا من تناول حالات                  

 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ١٨الفقرة (محددة 
  

ــنموذجي      ــيترال الــ ــانون الأونســ ــيم وقــ ــيترال للتحكــ ــد الأونســ ــيغتي قواعــ ــة بــــين صــ  المواءمــ
  ")القانون النموذجي("للتحكيم التجاري الدولي 

اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن مواءمة أحكام قواعد الأونسيترال للتحكيم مع الأحكام                 -٦
ن النموذجي للتحكيم لا ينبغي أن تكون تلقائية بل ينبغي النظر فيها عند المـناظرة لهـا في القـانو      

 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٢١الفقرة (الاقتضاء فحسب 
  

  في القواعد" الطرفين"ملاحظة عامة بشأن الإشارة إلى 
وكل "،  "الطرفان"اقترحـت تعديـلات في نـص القواعـد للاستعاضـة عـن عبارات مثل                 -٧

 .بصيغة أعم كي تشمل التحكيم المتعدد الأطراف" أحد الطرفين"و، "من الطرفين
  

  ملاحظات على مشروع صيغة منقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم -٢ 
جمـيع الـتعديلات المقـترح إدخالهـا عـلى قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم معلَّمة في النص                    -٨

 .الوارد أدناه
  

    أحكام تمهيدية       -الفصل الأول         
  ]قابلية التطبيق] [نطاق التطبيق[   
  ١المادة    

ــقإذا  [:١الخــيار  -١   ــد  اتفقــت اتف عــلى *] كــتابة [الأطــراف طــرفا عق
بشأن علاقة قانونية محددة،     [المتعلقة ذا العقد   القائمـة بينها  إحالـة المـنازعات     

ــة   ــة كانــت أم غــير تعاقدي ــا  ] تعاقدي ــذي   إلى التحكــيم وفق ــنظام التحكــيم ال ل
 لقواعــد الأونســيترال، نة الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري الــدوليوضــعته لجــ
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سويت تلك  وجـب عـندئذ تسـوية هـذه المـنازعات وفقا لهذا النظام            للتحكـيم   
 ]٣ أو ٢ أو ١يدرج نص من البديل  []المنازعات وفقا لهذه القواعد

ــاق   [:٢الخــيار    ــنازعات إلى التحكــيم   *] كــتابة[إذا وجــد اتف ــة الم عــلى إحال
بموجــب قواعــد الأونســيترال للتحكــيم، ســويت تلــك المــنازعات وفقــا لهــذه     

 ]٣ أو ٢ أو ١يدرج نص من البديل ] [القواعد

تتفق  يتفق عليها الطرفان  مـع مـراعاة الـتعديلات التي قد          [:١الـبديل      
 ].]كتابة[عليها الأطراف 

 مـــع مـــراعاة بصـــيغتها الســـارية وقـــت بـــدء التحكـــيم،  [:٢الـــبديل    
تـــتفق علـــيها الأطـــراف  يـــتفق علـــيها الطـــرفانيلات الـــتي قـــد الـــتعد

 ].]كتابة[

ــبديل     ــتعديلات الــتي قــد   [: ٣ال ــيها الأطــراف مــع مــراعاة ال ــتفق عل  ت
وما لم تتفق الأطراف على تطبيق القواعد بصيغتها السارية        ]. كـتابة [

في تـاريخ اتفاقهـا، يعتـبر أن الأطـراف قد أذعنت للقواعد السارية في        
 ].ء التحكيمتاريخ بد

تـنظم هـذه القواعـد التحكـيم إلا إذا تعـارض بـين قـاعدة فـيها ونص                    -٢  
. مـن نصـوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته            

 .إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص
  

  الملاحظات
  العنوان

قابلية  "١يكون عنوان المادة لعـلّ الفـريق العـامل يود أن ينظر في ما إذا كان ينبغي أن                -٩
 تتضمن أحكاما بشأن مبادئ تطبيق ١، بالنظر إلى أن المادة    "نطاق التطبيق "بـدلا من    " التطبـيق 

 .القواعد ولا تقتصر على مسائل تتعلق بنطاق التطبيق
  



 

5  
 

A/CN.9/WG.II/WP.145  

  )١(الفقرة 
  ٢ و١الخياران 

  "عقد] أطراف[طرفا "
ــي    ١الخــيار  -١٠ ــابل الصــيغة الحال ــا يق ــرب م ة للقواعــد، باشــتماله عــلى إشــارة إلى    هــو أق

 اقـتراحا قـدم في الفـريق العامل يدعو إلى حذف أي إشارة              ٢، بيـنما يجسـد الخـيار        "الأطـراف "
وقدم ). A/CN.9/614 من الوثيقة    ٣٤الفقرة   (١ مـن المادة     ١في مطلـع الفقـرة      " الأطـراف "إلى  

عـاهدات الاسـتثمار الثنائـية، حيث       ذلـك الاقـتراح ليتـناول الحالـة المحـددة للتحكـيم في سـياق م               
ولعــلّ الفــريق . تخــتلف أطــراف معــاهدة اســتثمار تتضــمن شــرط تحكــيم عــن أطــراف التحكــيم
ــنظر في مــا إذا كــان يمكــن أن يــؤدي حــذف أي إشــارة إلى      إلى " الأطــراف"العــامل يــود أن ي

لات إسـاءة فهـم بشـأن الأطـراف الـتي يجـب أن تكـون ملزمة بتطبيق القواعد، خصوصا في حا                    
 .التحكيم التي لا تكون لها صلة بأي معاهدة استثمار

  
  "المنازعات المتعلقة بهذا العقد"

، فلعلّه يود أن يواصل مناقشة مسألة ما إذا     ١إذا قـرر الفـريق العامل أن يحتفظ بالخيار           -١١
ت المنازعا"كـان ينـبغي أن تقتصـر أنـواع المنازعات التي يمكن للأطراف إحالتها للتحكيم على                 

 والجدير بالذكر أن الفريق .)A/CN.9/614 من الوثيقة  ٣٤-٣٢الفقرات  " (المـتعلقة ـذا العقـد     
 لتتضمن عبارة تتسق مع   ١من المادة   ) ١(العـامل نظـر في مـا إذا كـان ينـبغي أن توسـع الفقـرة                  

ــنموذجي الــتي تســمح بالتحكــيم في مــنازعات    ٧المــادة  ــية  " مــن القــانون ال بشــأن علاقــة قانون
وتمثل ). A/CN.9/614 من الوثيقة ٣٣-٣٢الفقرتان " (ة، تعاقديـة كانـت أو غـير تعاقديـة        محـدد 

علاقة "أو  " عقـد "خـيار آخـر في تجنـب حصـر نطـاق تطبـيق القواعـد، وحـذف أي إشـارة إلى                      
 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٣٣الفقرة " (قانونية

  
  اعداقتضاء الكتابة بشأن الاتفاق على التحكيم وبشأن تعديل القو

لاحـظ الفـريق العـامل أن الغـرض مـن اقتضـاء أن يتم الاتفاق على التحكيم كتابة هو                     -١٢
تحديـد نطـاق تطبـيق قواعـد الأونسـيترال للتحكيم وأن ذلك الاقتضاء، خلافا لوظيفة الاقتضاء                 
ــنموذجي، قــد يكــون منفصــلا عــن مســألة صــحة اتفــاق       المــتعلق بالشــكل بموجــب القــانون ال

 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٢٨الفقرة ) (ك للقانون الواجب التطبيقالتي تتر(التحكيم 
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الفقرات  (١وإذا قـرر الفـريق العـامل أن يحـذف الإشـارة إلى اقتضـاء الكتابة من المادة                    -١٣
، أصــبح الاقــتراح المــتعلق بالصــياغة متمــثلا في حــذف      )A/CN.9/614 مــن الوثــيقة  ٣١-٢٧

 . في النصالواردة بين معقوفتين" كتابة"العبارة 
  

  ٣ و٢ و١البدائل 
  صيغة قواعد الأونسيترال للتحكيم الواجبة التطبيق

 . اقتراحات بشأن صيغة القواعد الواجبة التطبيق٣ و٢ و١تتضمن البدائل  -١٤

، الـتي لا تتضـمن أي إشارة إلى صيغة    ١ يـتوافق مـع الصـيغة الحالـية لـلمادة            ١فالـبديل    -١٥
 . حال التنقيحالقواعد الواجبة التطبيق في

ــبديل   -١٦ ــا ال ــامل،     ٢أم ــريق الع ــتي دارت في الف ــية ال ــيأخذ في الحســبان المناقشــات الأول  ف
 :ومفادها ما يلي

ــبعة في بعــض مؤسســات التحكــيم إدراج حكــم تفســيري     -  أن مــن الممارســات المت
ــدء          ــت ب ــك الســارية وق ــي تل ــبق ه ــبغي أن تط ــتي ين ــد ال ــاده أن القواع صــريح مف

ــارية في تـــاريخ إبـــرام اتفـــاق التحكـــيم  لا ال(التحكـــيم  ــا لم تكـــن ) قواعـــد السـ مـ
 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٢٣الفقرة (الأطراف قد اتفقت على خلاف ذلك 

أن بعـض المعـاهدات تنص صراحة على أن الصيغة المنطبقة من قواعد الأونسيترال               - 
 ٢٤ الفقرة(للتحكـيم، في حـال تنقـيحها، هـي تلـك السـارية وقـت بـدء التحكيم             

 ).A/CN.9/614من الوثيقة 

 من  ٢٣الفقـرة   ( فهـو يتـناول الملاحظـة الـتي أبديـت في الفـريق العـامل                 ٣وأمـا الـبديل      -١٧
، والـتي مفادهـا أن بعـض الأطـراف تفضـل في الممارسة العملية أن تطبقA/CN.9/614(         الوثـيقة   

 الاتفاق على القواعد    عـلى نـزاعاا أحـدثُ القواعـد عهـدا، بيـنما تفضـل أطـراف أخرى يقين                 
 .القائمة وقت إبرام اتفاق التحكيم

ولعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يسـتذكر الملاحظة التي أبديت في إطاره، وهي أنه ينبغي                    -١٨
لأي حكـم بشـأن صـيغة القواعـد الواجـبة التطبـيق أن يكـون متسـقا مـع مبدأ حرية الأطراف،                     

ة السـابقة للقواعـد فـلا ينبغي لأي حكم        فـإذا كانـت الأطـراف قـد اتفقـت عـلى تطبـيق الصـيغ               
 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٢٥الفقرة (انتقالي أن تكون له آثار رجعية على ذلك الاتفاق 
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ويجـدر الـتذكير بأن الفريق العامل اتفق على معاودة النظر في تلك المسألة حالما يكمل            -١٩
 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٢٦الفقرة (استعراضه للنص الحالي للقواعد 

  
  الإحالات المرجعية إلى وثائق الأونسيترال السابقة

  "المنازعات المتعلقة بهذا العقد"
A/CN.9/614 ٣٤-٣٢، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.143 ٢٥ و٢٤، الفقرتان   
  اقتضاء الكتابة في اتفاق التحكيم وفي تعديل القواعد

A/CN.9/614 ٣١-٢٧، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.143 ٢٣-١٢، الفقرات   

  صيغة قواعد الأونسيترال للتحكيم الواجبة التطبيق
A/CN.9/614 ٢٦-٢٢، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.143 ١١-٨، الفقرات  
–––––––––––– 

 ]بشأن العقود[نموذج لصياغة شرط التحكيم * 
 

كـل نـزاع أو خـلاف أو مطالـبة تنشـأ عـن هـذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة                        
مـه أو فسـخه أو بطلانـه يسـوى بطـريق التحكـيم وفقا لقواعد التحكيم                 أحكا

كما [ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي        التي وضعتها  الـذي وضـعته   
 ]. حاليامنطبقة سارية المفعولهي 

 : في إضافة البيانات التاليةترغب الأطراف يرغب الطرفان قد -ملحوظة   

 ؛)اسم منظمة أو شخص. (..تكون سلطة التعيين  )أ(   

 ؛)محكّم واحد أو ثلاثة... (يكون عدد المحكّمين  )ب(   

 ؛)مدينة أو بلد... (يكون مكان التحكيم  )ج(   

 ...التي تستخدم في إجراء التحكيم ) أو اللغات(تكون اللغة  )د(   

  ...]يكون القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم هو[ )ه(   
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  الملاحظات
  ط التحكيم النموذجيموضع شر

لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في الاقـتراح الداعـي إلى نقـل نموذج شرط التحكيم                       -٢٠
 بحذف أي   ١من المادة   ) ١(إلى موضـع آخـر في حـال اعـتماد الاقـتراح المـتعلق بـتعديل الفقـرة                   

 ). أعلاه١١انظر الفقرة ) (A/CN.9/614 من الوثيقة ٣٨الفقرة (إشارة إلى عقد 
 
  عديلات مقترحة لشرط التحكيم النموذجيت

لزيادة توضيح أن   " منطبقة"بالعبارة  " سارية المفعول "يقـترح أن يسـتعاض عـن العـبارة           -٢١
وترد العبارتان بين معقوفتين، إذ ينبغي النظر في        . القواعـد لها طبيعة تعاقدية أكثر منها تشريعية       

من ) ١(عـد الواجـبة التطبـيق في الفقـرة          حذفهمـا في حـال اعـتماد حكـم يشـير إلى صـيغة القوا              
 ). أعلاه١٧ و١٦انظر الفقرتين  (١المادة 

 
  إضافة مقترحة إلى الملحوظة المتعلقة بشرط التحكيم النموذجي

قــدم اقــتراح في الفــريق العــامل يدعــو إلى أن تضــاف إلى المــلحوظة المــتعلقة بشــرط          -٢٢
 مـن الوثيقة   ٣٧الفقـرة   ( اتفـاق التحكـيم      التحكـيم الـنموذجي إشـارةٌ إلى القـانون الـذي يحكـم            

A/CN.9/614 .(               ورغـم أن إضـافة من هذه القبيل ستكون مفيدة من حيث إذكاء الوعي بأهمية
تحديــد القــانون الواجــب التطبــيق عــلى اتفــاق التحكــيم، فهــي لا تتــناول إلا جانــبا واحــدا مــن  

من العون إلى الأطراف فيما     وبغـية تقـديم مـزيد       . القوانـين الواجـبة التطبـيق في سـياق التحكـيم          
يـتعلق بـتلك المسـألة، لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في ما إذا كان ينبغي أن يتضمن شرط                         
التحكـيم الـنموذجي حكمـا بشـأن القـانون الواجب التطبيق على جوهر المنازعة، وما إذا كان         

 .إجراءات التحكيمينبغي أيضا توضيح أثر مكان التحكيم في القانون الواجب التطبيق على 

وإدراكـا لفـائدة التوفـيق وقيمـته كوسيلة بديلة لحل المنازعات، لعلّ الفريق العامل يود               -٢٣
أن يــنظر في مــا إذا كــان ينــبغي إضــافة إشــارة إلى التوفــيق، ربمــا في شــكل بــند اختــياري بشــأن 

 من طرف   التوفـيق، بغـية تشـجيع الأطـراف عـلى أن تسـعى أولا إلى تسـوية منازعاا بمساعدة                  
 .ثالث محايد

  
  الإحالات المرجعية إلى وثائق الأونسيترال السابقة

A/CN.9/614 ٣٨-٣٦، الفقرات 
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   الإخطار وحساب المدد  
   ٢المادة   

، يعتبر أي إخطار، ويشمل ذلك كل إشعار أو رسالة  لأغـراض هـذه القواعـد      -١ 
يا أو ســلّم في محــل إقامــته  المرســل إلــيه شخصــإذا ســلّم إلى قــد تســلّمه أنــهأو اقــتراح، 

] شخصيا[إذا لم يتسـلمه المرسـل إلـيه         المعـتادة أو في مقـر عملـه أو في عـنوانه الـبريدي               
ــتحريات       . ]فعــلا[ ــناوين بعــد إجــراء ال ــتعرف عــلى أحــد هــذه الع ــة تعــذر ال وفي حال

المعقولـة، يعتـبر الإخطار قد تم تسلّمه إذا سلّم في آخر محل إقامة أو في آخر مقر عمل                   
ويعتـبر وقـت تسـلّم الإخطار هو يوم تسليمه على أي نحو مما              . معـروف للمرسـل إلـيه     

 .ذُكر

 . يجوز تسليم أي إخطار بواسطة رسالة إلكترونية- مكررا١ 

فــيما يــتعلق بحســاب المــدد وفقــا لهــذه القواعــد، تســري المــدة مــن الــيوم الــتالي  -٢ 
وإذا كان اليوم الأخير من المادة      . لتسـلّم الإخطـار أو الإشـعار أو الرسـالة أو الاقـتراح            

عطلـة رسمـية أو عطلـة تجاريـة في محـل إقامـة المرسل إليه أو في مقر عمله، امتدت المدة                      
وتدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية أو  . إلى أول يـوم عمـل يـلي انـتهاء العطلـة           

 .العطلة التجارية التي تقع خلالها
  

  الملاحظات
  )١(الفقرة 
  تسليم قد تماعتبار ال

كخـــيار للتســـليم يقـــابل تســـليم ) ١(أُدرج تســـليم الإخطـــارات شخصـــيا في الفقـــرة  -٢٤
إذا سلّم إلى المرسل "وبغـية توضـيح ذلـك المعنى، يقترح الاستعاضة عن العبارة        . الإخطـار فعـلا   
وإضــافة إلى ذلــك، ]". فعــلا] [شخصــيا[إذا لم يتســلمه المرســل إلــيه  "بالعــبارة " إلــيه شخصــيا

 الـتعديل المقـترح إمكانـية تسـليم الإخطـارات بوسـائل إلكترونية، على النحو المقترح في           يؤكـد 
 ). مكررا١(الفقرة 

  
  ) مكررا١(الفقرة 

  "رسالة إلكترونية: "تسليم الإخطار
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لاحـظ الفـريق العـامل أن عـددا مـن قواعـد التحكـيم القائمة يشير إلى تسليم الإخطار                 -٢٥
 مــن ٣٩الفقــرة ( كــي تجســد الممارســة المعاصــرة  ٢تعديــل المــادة بوســائل إلكترونــية، واقــترح 

 ).A/CN.9/614الوثيقة 
  

  )٢(الفقرة 
  تمديد الفترات الزمنية أو تقصيرها

لكي تنص على أنه يجوز أن ) ٢(نـاقش الفـريق العامل ما إذا كان ينبغي تعديل الفقرة             -٢٦
ات الزمنية المنصوص عليها في قواعد تكـون لهيـئة التحكـيم صـلاحية صـريحة تخولــه تمديـد الفتر        

ــاءة في حــل         ــتلزمه ضــمان الإنصــاف والكف ــبما يس ــيم أو تقصــيرها، حس ــيترال للتحك الأونس
وقـدم اقتراح بإدراج حكم  ). A/CN.9/614 مـن الوثـيقة   ٤٦-٤١الفقـرات  (مـنازعة الأطـراف    

) ١(تضى الفقرة يجوز لهيئة التحكيم، لدى أداء واجباا بمق"عـام ضـمن القواعد ينص على أنه    
، أن تقوم في أي وقت، بتمديد أو تقصير أي فترة زمنية تنص عليها القواعد أو                ١٥مـن المـادة     
 ."تقتضيها

واقـترح أثـناء مناقشـة تلـك المسألة أن ينظر في صلاحية هيئة التحكيم لتعديل الفترات                  -٢٧
ارسة التحكيم بالكيفية  الـتي تـنص عـلى أنـه يجـوز لهيـئة التحكيم مم      ١٥الزمنـية، في إطـار المـادة     

وذكـر أن الآراء متباينة بشأن ما إذا كانت تلك الصلاحية منصوصا عليها             . الـتي تـراها مناسـبة     
 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٤٤ و٤٣الفقرتان  (١٥بموجب المادة 

وأثــير تســاؤل عمــا إذا كــان ينــبغي مــع ذلــك مــنح المحكّمــين صــلاحية تعديــل الحــدود   -٢٨
ــية حـــتى وإن ك ـــ ــور   الزمنـ ــلى تلـــك الأمـ ــا عـ ــرفان قـــد اتفقـ ــرة (ان الطـ ــيقة ٤٦الفقـ  مـــن الوثـ

A/CN.9/614.( 

والجديـر بالذكـر أنّ الفـريق العـامل اتفـق على إمكانية تقييم هذه المسألة بعد أن يفرغ                 -٢٩
مـن دراسـة جمـيع الأحكـام الـتي تنص على فترة زمنية وبعد أن يقرر ما إذا كان النص صراحة                      

كـيم لـتمديد الفترات الزمنية المنصوص عليها أو تقصيرها أمرا مناسبا            عـلى صـلاحية هيـئة التح      
 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٤٥الفقرة (في كل سياق 

  
  الإحالات المرجعية إلى وثائق الأونسيترال السابقة

  اعتبار التسليم قد تم‐) ١(الفقرة 
A/CN.9/614 ٤٠، الفقرة 
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A/CN.9/WG.II/WP.143 ٢٩-٢٧، الفقرات  
 "رسالة إلكترونية"تسليم الإخطار ):  مكررا١(قرة الف

A/CN.9/614 ٣٩، الفقرة 
A/CN.9/WG.II/WP.143 ٢٩-٢٧، الفقرات  

 )٢(الفقرة 
A/CN.9/614 ٤٦-٤١، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.143 ٣١ و٣٠، الفقرتان   
  والرد على إخطار التحكيمإخطار التحكيم   
  ٣المادة   

ويطلق عليه فيما يلي    (تزم البدء في إجراءات التحكيم      يرسـل الطرف الذي يع     -١ 
ويطلــق علــيه فــيما يــلي ] (أو الأطــراف الأخــرى[إلى الطــرف الآخــر " المدعــي""اســم 
 .إخطار التحكيم") المدعى عليه"اسم 

تعتـبر إجـراءات التحكـيم قـد بـدأت في الـتاريخ الـذي يتسلّم فيه المدعى عليه                    -٢ 
 .إخطار التحكيم

 :يشتمل إخطار التحكيم على ما يلييجب أن  -٣ 

 طلب بإحالة النـزاع إلى التحكيم؛ )أ(  

 اسم كل طرف في النـزاع وعنوانه؛ )ب(  

ــاق المنفصــل عــلى    )ج(   ــاق  إشــارة إلى شــرط التحكــيم أو الاتف ــيين اتف  تع
 التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم؛

 نشأ عنه   وني آخر تعـيين أي عقد أو صك قان       إشـارة إلى العقـد الـذي       )د(  
  له علاقة به؛الذيالنـزاع أو 

 وبيان المبلغ الذي يقع عليه، إن       للمطالبة وعـرض وجيز   الطـابع العـام    )ه(  
 وجد؛

 ؛الانتصاف الملتمس الطلبات )و(  
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ولغــة التحكــيم ، )أي واحــد أو ثلاثــة(اقــتراح بشــأن عــدد المحكّمــين   )ز(  
 على هذا العدد من   لطـرفان قـد اتفقا    يكـن ا   إذا لم تكـن الأطـراف قـد اتفقـت            ومكانـه 

 .قبل

 :يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضا على ما يلي -٤ 

 بشــأن  مكــررا٤ ٦ المــادة  مــن١الفقــرة المقــترحات المشــار إلــيها في  )أ(  
  سلطة التعيين؛محكم واحد وتعيين 

 بشــأن تعــيين ٦ مــن المــادة ١مكـررا الاقــتراح المشــار إلهــي في الفقـرة    )أ(  
 ؛وسلطة تعيينم واحد محكّ

 مــن ١في الفقــرة  أو ٧الإشــعار بتعــيين المحكَّــم المشــار إلــيه في المــادة    )ب(  
 ؛ مكررا٧المادة 

 .]١٨بيان الدعوى المشار إليه في المادة  )ج[(  
  

في غصـون ثلاثـين يومـا مـن تسـلّم إخطـار التحكـيم يبلّغ المدعى عليه المدعي                    -٥ 
 :ي يجب أن يتضمن ما يليبرده على إخطار التحكيم الذ

 أي تعليق على طلب إحالة النـزاع إلى التحكيم؛ )أ(  

 اسم أي مدعى عليه بالكامل وعنوانه؛ )ب(  

أي تعلـيق عـلى اتفـاق التحكـيم وعلى أي عقد أو صك قانوني آخر                 )ج(  
 نشأت عنه المنازعة أو له علاقة ا يحتج ا في إخطار التحكيم؛

  المطالبة وعلى المبلغ المطالب به، إن وحد؛أي تعليق على )د(  

 أي تعليق على الانتصاف الملتمس؛ )ه(  

 .أي تعليق بخصوص عدد المحكّمين ولغة التحكيم ومكانه )و(  

 :يجوز أن يتضمن الرد على إخطار التحكيم ما يلي أيضا -٦ 

 ٤ة  أي تعلـيق عـلى اقـتراح تعـيين سـلطة التعـيين، المشـار إلـيه في الماد                   )أ(  
 مكررا؛
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 من  ١أي تعلـيق عـلى اقتراح تعيين محكَّم واحد المشار إليه في الفقرة               )ب(  
 ؛٦المادة 

 أو في ٧أي تعلــيق عــلى الإشــعار بتعــيين محكَّــم المشــار إلــيه في المــادة   )ج(  
  مكررا؛٧ من المادة ١الفقرة 

عـرض وجـيز لمطالـبات مقابلـة، إن وجدت، يتضمن، متى كان ذلك         )د(  
 .لة، بيانا بالمبالغ المعنية والانتصاف الملتمسذا ص

لا يحـول تخلـف المدعـى علـيه عـن إبـلاغ رد عـلى إخطـار التحكـيم دون سير                 -٧ 
 .التحكيم عملا ذه القواعد

  
  الملاحظات

  )١(الفقرة 
أحكاما ) ١(لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في ما إذا كان ينبغي أن تتضمن الفقرة        -٣٠

 .لتحكيم المتعدد الأطرافتعالج ا
  

  )٤(و) ٣(الفقرتان 
  محتويات إخطار التحكيم

، اللتين تتناولان محتويات    ٣من المادة   ) ٤(و) ٣(اقـترح الفـريق العامل تعديل الفقرتين         -٣١
إخطـار التحكــيم لكــي تتضــمنها معلومــات أكـثر تفصــيلا أو معلومــات إضــافية ــدف تحســين   

 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٥٥-٥٠قرات الف(فعالية إجراءات التحكيم 

الواردة في الفقرة   " شرط التحكيم "لعـلّ الفـريق العـامل يود أن ينظر في حذف العبارة              -٣٢
، نظـرا إلى أن شـرط التحكـيم يمكـن أن يفهـم أنـه يندرج ضمن التعريف الأعم لاتفاق             )ج (٣

 .التحكيم

لمعالجة الحالة التي لا    ) د) (٣(ة  في الفقر " أو صـك قـانوني آخـر      "وقـد أضـيفت العـبارة        -٣٣
 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٥١الفقرة (تنشأ فيها منازعة عن عقد أو فيما يتصل به 

مــع الاقــتراح المقــدم في الفــريق العــامل  ) ه) (٣(ويــتفق الــتعديل المدخــل عــلى الفقــرة   -٣٤
الوثـــيقة  مـــن ٥٣الفقـــرة " (عـــرض وجـــيز"بالعـــبارة " طـــابع عـــام"بالاستعاضـــة عـــن العـــبارة 

A/CN.9/614.( 
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، تمشـــيا مـــع )ز) (٣(في الفقـــرة " لغـــة التحكـــيم ومكانـــه"وقـــد أضـــيفت إشـــارة إلى  -٣٥
وحذفت الإشارة  ). A/CN.9/614 من الوثيقة    ٥٣الفقرة  (اقـتراحات قدمـت في الفـريق العـامل          

ــاه      ــحة أدن ــة، للأســباب الموض ــم واحــد أو ثلاث ــرة  (إلى محكَّ ــر الفق ــدد   ٤٣انظ ــاه بشــأن ع  أدن
 ).المحكّمين

إلى فقــرتين فرعيــتين، مــراعاة لاقــتراح إدراج حكــم يتــناول  ) أ) (٤(وقُســمت الفقــرة  -٣٦
وأضيفت إشارة في إطار    ).  مكررا ٤ أدناه بشأن المادة     ٤٢ و ٤١انظر الفقرتين   (سـلطة التعيين    

 . الأطراف مكررا التي تتناول تعيين المحكَّمين في التحكيم المتعدد٧إلى المادة ) ب) (٤(الفقرة 

ولعـلّ الفـريق العامل يود أن ينظر في ما إذا كان ينبغي إبقاء الإشارة إلى بيان الدعوى                  -٣٧
 ).ج) (٤(في إطار الفقرة 

ولعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر كذلـك في أي مـن بنود إخطار التحكيم ينبغي أن                       -٣٨
ل مسألة كيفية معاملة إخطار ، وفي مـا إذا كـان ينبغي تناو  )٤(تظـل اختـيارية في إطـار الفقـرة        

 من الوثيقة   ٥٤الفقرة  (التحكـيم الـناقص في القواعـد المـنقّحة أم تـركها لـتقدير هيـئة التحكـيم                   
A/CN.9/614.( 

  
  )٧(و) ٦(و) ٥(الفقرات 

  الرد على إخطار التحكيم؛ ومحتويات الرد وعواقب التخلّف عن الرد
عطـاء المدعى عليه فرصة لتبيين موقفه قبل        نظـر الفـريق العـامل في مـا إذا كـان ينـبغي إ               -٣٩

ــته        ــيان مطالب ــبل تقــديم المطالــب ب ــرد عــلى إخطــار التحكــيم ق ــأن ي ــئة التحكــيم، ب تشــكيل هي
ــيقة  ٥٧ و٥٦الفقــرتان ( ــيل أو    ). A/CN.9/614 مــن الوث ورئــي أن إتاحــة فرصــة مــن هــذا القب

 إضــافية هــي الــنص عــلى واجــب إجــرائي، حســبما اقترحــته بعــض الوفــود، ســتكون لهــا مــزية  
وقيل إن النص . توضـيح المسـائل الرئيسـية الـتي تـثيرها المنازعة في مرحلة مبكرة من الإجراءات           

عـلى حـق المدعـى علـيه في الرد على إخطار التحكيم سيقيم توازنا مناسبا بين المدعي والمدعى                   
 المحــتوى ولعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يــنظر في ). A/CN.9/614 مــن الوثــيقة ٥٧الفقــرة (علــيه 

إضافة إلى عواقب عدم    ) ٦(و) ٥(الممكـن للـرد عـلى إخطـار التحكـيم كمـا ورد في الفقـرتين                 
 ).٧(الرد، المشار إليها في الفقرة 

  
  الإحالات المرجعية إلى وثائق الأونسيترال السابقة

 محتويات إخطار التحكيم): ٤(و) ٣(الفقرتان 
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A/CN.9/614 ٥٥-٥٠، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.143 ٣٩-٣٦، الفقرات  

 الرد على إخطار التحكيم؛ ومحتويات الرد ): ٧(و) ٦(و) ٥(الفقرات 
وعواقب التخلّف عن الرد 

A/CN.9/614 ٥٧ و٥٦، الفقرتان 
A/CN.9/WG.II/WP.143 ٤١ و٤٠، الفقرتان   

  النيابة والمساعدة  
  ٤المادة   
نيابة عنهما أو لمساعدما    لل أشخاصا   تخـتار الأطراف   يخـتار الطـرفان   يجـوز أن       

ويجـب أن ترسـل أسمـاء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم كتابة           . تـنوب عـنها أو تسـاعدها      
، ويجــب أن يذكــر في هــذه الرســالة مــا إذا كــان    جمــيع الأطــراف  الطــرف الآخــر إلى 

، وعـندما ينوب شخص عن أحد الأطراف        [ المسـاعدة    أم أواختـيارهم لغـرض النـيابة       
 ].ة معلومات عن مدى تفويض ذلك الشخصوجب أن تتضمن الرسال

 
  النيابة عن أحد الأطراف

لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في مـا إذا كـان من المفيد أن تضاف عبارة إلى المادة              -٤٠
 ـدف إلى ضـمان أنه عندما يخول شخص بأن ينوب عن أحد الأطراف يبلَّغ الطرف الآخر       ٤

يابـته، وفي ما إذا كان ينبغي توضيح أن عدم وجود           أو الأطـراف الأخـرى بمضـمون صـلاحية ن         
 .تلك المعلومات لا يجرد الرسالة من صحتها

  
  سلطتا التسمية والتعيين

   مكررا٤المادة 
يجـوز أن تـتفق الأطـراف عـلى شـخص أو مؤسسـة، بمـا في ذلـك الأمين العام                      -١ 

بموجــب هــذه  لمحكمــة التحكــيم الدائمــة في لاهــاي للاضــطلاع بمهــام ســلطة التعــيين     
 .القواعد

إذا لم تـتفق الأطـراف عـلى هويـة سـلطة التعـيين أو إذا رفضـت سلطة التعيين                     -٢ 
أن تتصـرف وفقـا لهـذه القواعـد أو تخلّفـت عـن ذلـك، جاز لأي طرف أن يطلب إلى                      

 .الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أن يسمي سلطة تعيين
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مــن أي طــرف المعلومــات الــتي تــراها لازمــة  يجــوز لســلطة التعــيين أن تطلــب  -٣ 
كمـا تزود كل الأطراف الأخرى بنسخ من كل الطلبات أو سائر            . لممارسـة وظائفهـا   

الرسـائل المتـبادلة بـين أحـد الأطـراف وسـلطة التعـيين أو الأمـين العام لمحكمة التحكيم                    
 .الدائمة في لاهاي

 ٧ أو ٧ أو ٦مــلا بــالمواد عــندما يطلــب إلى ســلطة التعــيين أن تعــين محكّمــا ع -٤ 
ــن إخطــار         ــيين نســخا م ــدم الطلــب إلى ســلطة التع ــذي يق مكــررا، يرســل الطــرف ال

على إخطار التحكيم إن كان هناك رد التحكيم، والرد. 

تـراعي سـلطة التعـيين الاعتـبارات الـتي يحـتمل أن تضـمن تعـيين محكّم مستقل               -٥ 
ــأخذ في الحســبان استصــواب تعــيين محكّ ــ   م يحمــل جنســية تخــتلف عــن  ومحــايد كمــا ت

وعــند اقــتراح اســم شــخص أو أسمــاء أكــثر مــن شــخص لتعييــنهم   . جنســية الأطــراف
ــافة إلى إدراج    ــنهم وجنســـيام بالكـــامل، إضـ كمحكّمـــين، تذكـــر أسمـــاؤهم وعناويـ

 .وصف لمؤهلام

يجــوز لســلطة التعــيين في جمــيع الحــالات أن تمــارس صــلاحيتها الــتقديرية عــند   -٦ 
 .تعيين محكّم

  
  الملاحظات

  حكم محدد بشأن سلطتي التسمية والتعيين
لعـلّ الفـريق العامل يود أن ينظر في إدراج حكم ضمن القواعد يكون نصه على غرار                  -٤١

 مكررا، الذي يقصد منه أن يتناول تسمية سلطة التعيين التي يمكن أن ٤الـنص الـوارد في المادة      
التحكيم، لا في الحالات المنصوص عليها حاليا تعيـنها الأطـراف في أي وقـت خـلال إجراءات          

وقـد يوضـح حكـم مـن هـذا القبـيل للأطراف دور       . في القواعـد فحسـب، ودور تلـك السـلطة     
فذلك الحكم يبسط المادتين . سـلطة التعـيين، وخاصـة في سـياق إجـراءات التحكـيم المخصصـة            

ما، وعندئذ تحذف المادة  بشـأن تعـيين المحكّمـين، إذ يتضـمن أحكامـا تنطـبق عـلى كلتيه              ٧ و ٦
 . مكررا٤من المادة ) ٥(و) ٣(، حيث إن الأحكام الواردة فيها سوف توضع في الفقرتين ٨
 

 توسيع دور سلطتي التسمية والتعيين
لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في مـا إذا كـان ينـبغي تعديـل وظائف وأدوار سلطة                -٤٢

 .التسمية وسلطة التعيين
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    تشكيل هيئة التحكيم-الفصل الثاني   
  عدد المحكّمين  
  ٥المادة   
 مسبقا على   اتفقت اتفقا الأطراف  قد     تكـن  الطـرفان إذا لم يكـن     [: ١الخـيار    -١  

] ٣٠] [١٥[ خــلال ولم تــتفق ولم يــتفقا) أي محكّــم واحــد أو ثلاثــة(عــدد المحكّمــين 
ى ألا يكون ثمة إلاّ  عل:١البديل [يومـا مـن تـاريخ تسـلّم المدعى عليه إخطار التحكيم        

 :٢البديل  .] [محكّـم واحـد فقـط، وجـب أن تشـكّل هيـئة التحكيم من ثلاثة محكّمين                
 .]] محكّم واحدثلاثة محكّمين، وجب تعيين على عدد المحكّمين

ــد اتفقــت مســبقا عــلى عــدد المحكّمــين،     [: ٢الخــيار  -٢   إذا لم تكــن الأطــراف ق
وإذا لم يكن المدعى    . أن عدد المحكّمين  وجـب أن يتضـمن إخطـار التحكيم اقتراحا بش         

علـيه قـد وافـق عـلى ذلـك الاقـتراح في الوقـت الـذي يطلـب منه أن يبلغ فيه رده جاز              
لأي طـرف أن يطلـب إلى سـلطة التعـيين أن تقـرر ما إذا كان يجب تعيين محكّم واحد          

 .]أم ثلاثة محكّمين

ن المحكّمــين غــير إذا قــررت الأطــراف أن تشــكّل هيــئة التحكــيم مــن عــدد م ــ  -٢  
 .واحد أو ثلاثة وجب تعيين المحكّمين وفقا للطرائق التي تتفق عليها الأطراف

  
  الملاحظات

  )١(الفقرة 
لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـتذكر أن آراء متبايـنة قـد أُبديـت بشـأن ما إذا كان ينبغي                          -٤٣

). A/CN.9/614 من الوثيقة ٦٠ و٥٩الفقرتان (تعديـل القـاعدة الاحتياطـية بشـأن عدد المحكّمين         
ــا للخــيار   ــاعدة        ١ووفق ــين، أتيحــت ق ــدد المحكّم ــلى ع ــاق ع ــن الاتف ــراف ع ، إذا عجــزت الأط

ــيهما الفــريق العــامل       ــين لكــي يــنظر ف ــية تتضــمن بديل ــا للخــيار  . احتياط ، إذا عجــزت ٢ووفق
 .الأطراف عن الاتفاق قررت سلطة التعيين عدد المحكّمين

  
  )٢(الفقرة 
هـو توضـيح أن القواعـد تـنص على طرائق لتشكيل            ) ٢(ن الفقـرة المقـترحة      الغـرض م ـ   -٤٤

هيـئة تحكـيم تتألف من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء وإذا رغبت الأطراف في الخروج عن تلك                  
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مـثلا بـأن تشـكّل هيـئة تحكـيم تـتألف مـن عضـوين اثـنين، وهـو مـا يسـمح بـه قانون                  (القـاعدة   
 .تحدد طريقتها الخاصة لتشكيل هيئة التحكيم، وجب عليها أن )الأونسيترال النموذجي

 
  الإحالات المرجعية إلى وثائق الأونسيترال السابقة

A/CN.9/614 ٦١-٥٩، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.143 ٤٤-٤٢، الفقرات   

  )٨ إلى ٦المواد من (تعيين المحكّمين   
  ٦المادة   

 أن  مـن الطرفين   لطـرف  لكـل عـندما يـتعلق الأمـر بتعـيين محكّـم واحـد، يجـوز                -١ 
اسـم شـخص واحـد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء             )أ( :ما يلييقترح على الأخر 

 .؛ وجملة أشخاص يمكن اختيار المحكّم الواحد من بينهم

اسـم مؤسسـة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو اسم شخص واحد              )ب(  
 بينهم، أو أسمـاء جملـة أشـخاص يمكـن اختـيار سـلطة التعـيين مـن بيـنها أو من                    

 .وذلك إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة التعيين

 اقتراحا قدم   الطرفين الأطرافإذا انقضـى ثلاثـون يومـا مـن تاريخ تسلّم أحد              -٢ 
 على تعيين المحكّم الواحد،     تـتفق الأطـراف    يـتفق الطـرفان   وفقـا للفقـرة الأولى دون أن        

 على تسميتها، فإذا لم     اتفقت الأطراف  فاناتفق الطر تولـت تعييـنه سـلطة التعـيين الـتي           
 عـلى تسـمية سـلطة تعيين، أو إذا          تكـن الأطـراف قـد اتفقـت        يكـن الطـرفان قـد اتفقـا       
 عــلى تســميتها عــن تعــيين المحكّــم، أو لم اتفقــت الأطــراف اتفقــاامتنعــت الســلطة الــتي 

يها تـتمكّن مـن إتمـام تعييـنه خـلال سـتين يومـا مـن تـاريخ تسـلم الطلـب الذي قدمه إل                    
ــيق الفقــرة   الأطــراف في هــذا الشــأن،  )الطــرفين(أحــد  ــادة  ) ٢(وجــب تطب  ٤مــن الم
جـاز لكـل مـن الطـرفين أن يطلـب مـن الأمـين العـام لمحكمة التحكيم الدائمة                     .مكـررا 

 .بلاهاي تسمية سلطة تعيين

 بتعــيين محكّــم الأطــراف الطــرفينتقــوم ســلطة التعــيين، بــناء عــلى طلــب أحــد  -٣ 
 ممكـن، وتتـبع في هـذا التعـيين طـريقة القوائـم وفقـا للإجراءات                واحـد في أقـرب وقـت      

عــلى اســتبعاد هــذه الطــريقة، أو رأت اتفقــت الأطــراف  اتفــق الطــرفانالتالــية، إلا إذا 
 :سلطة التعيين، بما لها من سلطة تقديرية، أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال
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 أحدها، أحدهما على طلب    ، بناء  الأطـراف  الطـرفين ترسـل سـلطة التعـيين إلى         )أ(  
 نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل؛

 خـلال خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ تسلم هذه               الطـرفين  الأطـراف لكـل مـن      )ب(  
القائمـة، أن يعـيدها إلى سـلطة التعـيين بعـد شـطب الاسـم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم             

 ب الترتيب الذي يفضله؛الأسماء المتبقية في القائمة حس

بعــد انقضــاء المــدة المذكــورة في الفقــرة الســابقة، تعــين ســلطة التعــيين المحكّــم    )ج(  
 القائمتين اللتين أعيدتا   في   وافقت عليها الأطراف   اعتمدها الطرفان الواحـد من بين الأسماء التي       

 ؛أوضحته الأطراف أوضحه الطرفان إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي القوائم التي أعيدت

إذا تعــذّر، لســبب مــا، تعــيين المحكّــم الواحــد باتــباع هــذه الإجــراءات، كــان     )د(  
 .لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه

تـراعي سـلطة التعـيين، وهـي بصـدد اختيار المحكّم، الاعتبارات التي من شأا                 -٤ 
بعـين الاعتبار أنه من المستحسن أن       ضـمان اختـيار محكّـم مسـتقل ومحـايد، وأن تـأخذ              

 .يكون المحكّم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النـزاع
  

  الملاحظات
 مكررا بشأن سلطتي    ٤ جـاءت نتيجة لإدراج المادة       ٦الـتعديلات المدخلـة عـلى المـادة          -٤٥

 . مكررا٤من المادة ) ٥(ضمن الفقرة ) ٤(وقد وضعت أحكام الفقرة . التسمية والتعيين
  

   ٧المادة   
عــندما يــراد تعــيين ثلاثــة محكّمــين، يخــتار كــل طــرف محكّمــا واحــدا، ويخــتار   -١ 

ــئة          ــتولّى رئاســة هي ــذي ي ــو ال ــث وه ــم الثال ــنحو المحكّ ــذا ال ــلى ه ــنان ع المحكّمــان المعي
 .التحكيم

إذا قــام أحــد الطــرفين بإخطــار الطــرف الآخــر باختــيار محكّــم ولم يقــم هــذا      -٢ 
 يومـا من تاريخ تسلّم الإخطار، بإخطار الطرف الأول بالمحكّم           الأخـير، خـلال ثلاثـين     

 :الذي اختاره، فإنه

يجـوز للطـرف الأول أن يطلـب مـن سـلطة التعـيين التي سبق أن اتفق                   )أ(  
 الطرفان على تسميتها أن تتولّى تعيين المحكّم الثاني؛ أو
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ا امتنعت إذا لم يسـبق للطـرفين الاتفاق على تسمية سلطة تعيين أو إذ          )ب(  
سـلطة التعـيين الـتي اتفقـا عـلى تسـميتها عـن تعيين المحكّم أو لم تتمكّن من إتمام تعيينه                      
خـلال ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ تسـلّم الطلـب الـذي قدمـه إلـيها أحـد الطـرفين في هذا              

أن يطلب   مكررا وجاز للطرف الأول      ٤من المادة   ) ٢(الشـأن، وجـب تطبـيق الفقـرة         
 عندئذ أن مة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيين، ولـه      مـن الأمـين العام لمحك     

وفي . يطلـب مـن سـلطة التعـيين الـتي تمت تسميتها على هذه النحو تعيين المحكّم الثاني                 
 .كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكّم

 الثاني دون أن يتفق المحكّمان إذا انقضـى ثلاثـون يومـا مـن تاريخ تعيين المحكّم      -٣ 
عــلى اختــيار المحكّــم الرئيســي، تولّــت ســلطة تعــيين اختــيار هــذا المحكــم باتــباع نفــس    

 .٦الطريقة التي يعين ا المحكّم الفرد بمقتضى المادة 
  

  الملاحظات
  )٢(الفقرة 
لطتي  مكـررا بشأن س    ٤ناجمـة عـن إدراج المـادة        ) ٢(الـتعديلات المدخلـة عـلى الفقـرة          -٤٦

من ) ٦(ضـمن الفقرة    ) ب) (٢(وقـد وضـعت الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة             . التسـمية والتعـيين   
 . مكررا٤المادة 

  
   مكررا٧المادة   

ــتفق الأطــراف عــلى طــريقة      -١  ــيهم، ومــا لم ت عــند تعــدد المدعــين أو المدعــى عل
م، معا، محكّما   أخـرى لتعـيين المحكّمـين، يعين المطالبون المتعددون، معا، والمدعى عليه           

ويخــتار المحكّمــان اللــذان عيــنا ــذه الطــريقة المحكَّــم الثالــث الــذي يعمــل رئيســا لهيــئة     
 .التحكيم

، تشكّل سلطة التعيين هيئة التحكيم    ١في حـال انعـدام التعـيين عمـلا بالفقـرة             -٢ 
بـناء عـلى طلـب مـن أي طـرف، ويجـوز لهـا عندئذ أن تلغي أي تعيين سابق وأن تعين          

مـن المحكّمـين وأن تسـمى أحدهـم رئيسـا لهيـئة التحكـيم؛ أو أن تؤكّد أي تعيين                    كـلاً   
 .سابق وأن تعين آخرين
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  الملاحظات
  تعيين محكّمين في تحكيم متعدد الأطراف

 مكــررا لتتــناول تعــيين محكّمــين في حــالات تعــدد الأطــراف، وفقــا   ٧أدرجــت المــادة  -٤٧
ولعـلّ الفريق العامل  ). A/CN.9/614 مـن الوثـيقة   ٦٣ و٦٢الفقـرتان  (لمناقشـات الفـريق العـامل      

 ).٢(يود أن ينظر في ما إذا كان ينبغي تحديد فترات زمنية في الفقرة 
  

 الإحالات المرجعية إلى وثائق الأونسيترال السابقة
A/CN.9/614 ٦٣-٦٢، الفقرتان 

A/CN.9/WG.II/WP.143 ٤٧-٤٥، الفقرات   
  ٨المادة 

، يجب  ٧ أو المادة    ٦ التعيين اختيار محكّم وفقا لأحكام المادة        عـندما يطلـب مـن سلطة       -١
عــلى الطــرف الــذي يقــدم الطلــب أن يرســل إلى ســلطة التعــيين صــورة مــن إخطــار التحكــيم،  
وصـورة مـن العقـد الـذي نشـأ عـنه أو تعلق به النـزاع، وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن                  

مـن كـل مـن الطـرفين تقـديم أية معلومات تبدو         ولسـلطة التعـيين أن تطلـب        . مدرجـا في العقـد    
 .ضرورية لممارسة وظيفتها

عـند ترشـيح اسـم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكّمين، يجب ذكر أسمائهم                -٢
 .كاملة وعناوينهم وجنسيام، مع بيان مؤهلام

  
  الملاحظات

 .التعيين مكررا بشأن سلطتي التسمية و٤ في المادة ٨أُدرج مضمون المادة  -٤٨
  
  )١٢ إلى ٩المواد من (رد المحكمين   
  ٩المادة   

يجــب عــلى مــن يرشــح لــيكون محكمــا أن يصــرح لمــن يتصــل بــه في أمــر هــذا     
 بكل عـند مفاتحة شخص بشأن احتمال تعيينه محكّما، يصرح ذلك الشخص         الترشـيح 

.  استقلاله الظـروف الـتي مـن شأا احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو               
ــم   ــياره وعــلى المحكّ ــنه أو اخت ــنه وطــوال إجــراءات التحكــيم    بعــد تعيي  مــنذ وقــت تعيي
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 النـزاع إلا إذا كان     لأطراف لطرفي هذه الظروف     بـأي مـن    بمـثل  دون إبطـاء  التصـريح   
 . علما اأحاطها أحاطهماقد سبق أن 

  
 الملاحظات

  استمرارية واجب التصريح
 اقــتراحا قُــدم في الفــريق العــامل بشــأن توضــيح   ٩ة لــلمادة تجســد الــتعديلات المقــترح  -٤٩

) ١(الطبـيعة المسـتمرة لواجـب التصريح، باستخدام عبارات شبيهة بتلك المستخدمة في الفقرة               
 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٦٤الفقرة ( من القانون النموذجي ١٢من المادة 

 
  بيان نموذجي للاستقلالية

ــود    -٥٠ ــامل ي ــريق الع ــلّ الف ــاد بشــأن مضــمون      لع ــبغي الإرش ــان ين ــا إذا ك ــنظر في م  أن ي
 ٩التصـريح المطلـوب، وذلـك مـثلا في شـكل بـيان نموذجي للاستقلالية يلحق كحاشية للمادة             

 :ويمكن أن يكون نص البيان النموذجي للاستقلالية كما يلي. أو يرفق بأي وثائق ذات صلة

طـراف واعتزم أن أظل   أنـا مسـتقل عـن كـل مـن الأ     :عـدم وجـود ظـروف يصـرح بهـا        
وعـلى حـد علمي لا توجد ظروف، سابقة أو حالية، يحتمل أن تثير شكوكا      . كذلـك 

وأتعهـد بموجـب هـذا بـأن أبلِّـغ فورا الأطراف وأعضاء           . لهـا مـا يـبررها حـول حـيادي         
 .هيئة التحكيم الآخرين بأي ظروف من هذا القبيل قد أفطن إليها أثناء هذا التحكيم

وأرفق . أنا مستقل عن كل من الأطراف وأعتزم أن أظل كذلك          :ظـروف يصـرح بهـا      
ــلي      ــا ي ــيانا بم ــذا ب ــية،      ) أ(طــي ه ــابقة والحال ــا، الس ــتجارية وغيره ــية وال ــاتي المهن علاق

أي ظـروف أخـرى قـد تدفـع أي طرف إلى التشكيك في موثوقيتـي               ) ب(بالأطـراف؛   
ن أبلِّغ الأطراف    وأتعهد بموجب هذا بأ    ]يدرج البيان [. لإصـدار قـرار مسـتقل ومحـايد       

وأعضـاء هيـئة التحكـيم الآخـرين فـورا بأي علاقات أو ظروف أخرى من هذا القبيل               
 .قد أفطن إليها أثناء هذا التحكيم

  
  الإحالات المرجعية إلى وثائق الأونسيترال السابقة

A/CN.9/614 ٦٥-٦٤، الفقرتان 
A/CN.9/WG.II/WP.143 ٤٨، الفقرة   
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  ١٠المادة   
 المحكّـم إذا وجـدت ظـروف تـثير شـكوكا لها ما يبررها حول حياده            يجـوز رد   -١ 

 .أو استقلاله

لا يجـوز لأي مـن طـرفي النـزاع رد المحكّم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها                   -٢ 
 .إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكّم

  
  الملاحظات

 .١٠لم تقدم أي اقتراحات بشأن تعديل المادة  -٥١
 
  ١١المادة   

عــلى الطــرف الــذي يعــتزم رد محكّــم أن يرســل إخطــارا بطلــب الــرد خــلال     -١ 
خمسـة عشـر يومـا من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكّم أو خلال خمسة عشر يوما من       

 .١٠ و٩تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 

 والمحكّم المطلوب رده والعضوان     كل الأطراف الأخرى   الطرف الآخر تخطَـر    -٢ 
ويكــون الإخطــار كـتابة، وتبــين فــيه أســباب  . الآخـران في هيــئة التحكــيم بطلـب الــرد  

 .الرد

 للطـرف الآخر   رد محكّـم، يجـوز       أحـد الأطـراف    أحـد الطـرفين   عـندما يطلـب      -٣ 
كمــا يجــوز لــلمحكم الــذي طلــب رده  .  الموافقــة عــلى الــرد لكــل الأطــراف الأخــرى 

ة أو هذا التنحي إقرارا ضمنيا بصحة      ولا تعتبر هذه الموافق   . التـنحي عـن نظـر الدعـوى       
وفي كلـتا الحالتين تتبع في تعيين المحكّم البديل   . الأسـباب الـتي يسـتند إلـيها طلـب الـرد           

 الطــرفين  ولــو لم يمــارس أحــد    ٧ و٦كــل الإجــراءات المنصــوص علــيها في المــادتين     
 أثــناء إجــراءات تعــيين المحكّــم الــذي طلــب رده حقــه في هــذا التعــيين أو         الأطــراف

 .الاشتراك فيه
  

  الملاحظات
 .١١لم تقدم أي اقتراحات بشأن تعديل المادة  -٥٢
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  ١٢المادة   
] ١٥[في غضون    على طلب الرد     أي طرف آخر   الطـرف الآخر  إذا لم يوافـق      -١ 

 ولم يتـــنح المحكّـــم المطلـــوب رده عـــن نظـــر يومـــا مـــن تـــاريخ الإخطـــار بالـــرد] ٣٠[
رف الذي طلب الرد أن يلتمس، في غضون        جـاز للط ـ   فـإن القـرار في طلـب      الدعـوى،   

 : الرد يصدر على النحو التالي يوما من تاريخ الإشعار بالرد، قرارا بشأن٦٠

إذا كـان تعـيين المحكّـم قـد قامـت بـه سـلطة التعـيين، فهي التي تصدر               )أ(  
 القرار،

إذا لم يكــن التعــيين قــد قامــت بــه ســلطة التعــيين ولكــن ســبق تســمية  )ب(  
 لطة، فهي التي تصدر القرار،مثل هذه الس

في جمـيع الحـالات الأخـرى يصـدر القـرار مـن سـلطة التعيين التي تتم                   )ج(  
 . مكررا٤ ٦تسميتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 سـلطة التعـيين رد المحكّـم، وجـب تعيين أو اختيار محكّم آخر بدلا                تإذا قـرر   -٢ 
 بشأن تعيين أو    ٩ إلى   ٦ص علـيها في المـواد من        مـنه وذلـك باتـباع الإجـراءات المنصـو         

أو إذا رأت سلطة    أما إذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيين         . اختـيار محكّـم   
 فيجـب أن تقـوم بتعـيين المحكّم البديل    التعـيين أن في ظـروف التحكـيم مـا يـبرر ذلـك،        

 .التي بتت في طلب الرد. سلطة التعيين
  

  الملاحظات
  )١(الفقرة 

  لمهلة المحددة للردا
 بغـرض تحديـد مهلة ينبغي أن   ١٢لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يواصـل الـنظر في المـادة             -٥٣

ــرارا مــن ســلطة التعــيين       ــرد في غضــوا ق ــتمس الطــرف طالــب ال ــرة (يل ــيقة  ٦٦الفق  مــن الوث
A/CN.9/614.( 
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  )٢(الفقرة 
عين محكّما مباشرة إذا كانت ظروف      يبـين الـتعديل المقـترح أنه يجوز لسلطة التعيين أن ت            -٥٤

ويمكن أن ينطبق ذلك، . الحالـة تقتضـي أن يحـرم أحـد الأطـراف مـن حقّـه في تعيين محكّم بديل           
 .مثلا، عندما يلجأ أحد الأطراف تكرارا إلى إجراء الرد من أجل تأخير عملية التحكيم

  
  الإحالات المرجعية إلى وثائق الأونسيترال السابقة

A/CN.9/614 ٦٦، الفقرة 
A/CN.9/WG.II/WP.143 ٤٩، الفقرة 

  
  تبديل المحكّم  
  ١٣المادة   

في حالــة وفــاة أحــد المحكّمــين أو اســتقالته أثــناء إجــراءات التحكــيم، يعــين أو   -١ 
 ٩ إلى   ٦يخـتار محكّـم آخـر بـدلا مـنه باتـباع الإجـراءات المنصوص عليها في المواد من                    

 .عيين أو اختيار المحكّم الجاري تبديلهالتي كانت واجبة التطبيق على ت

اعتــبار أحـد الأطــراف أن محكّمــا قـد اســتقال لأسـباب باطلــة أو أنــه    في حالـة   -٢ 
مقصـر في أداء وظائفـه، يجـوز لــه أن يلـتمس مـن سلطة التعيين إما تبديل ذلك المحكَّم                      

ــلمحكّمين الآخــرين بمواصــلة التحكــيم واتخــاذ أي قــرار   ســلطة وإذا رأت . أو الإذن ل
التعــيين أن ظــروف التحكــيم تــبرر تعــيين محكَّــم بديــل وجــب علــيها أن تقــرر مــا إذا     

 بشـأن تعـيين محكـم أم أا         ٩ إلى   ٦كانـت سـتطبق الإجـراء المنصـوص علـيه في المـواد              
عــدم قــيام أحــد المحكّمــين بمهمــته أو في حالــة وجــود اســتحالة  .ســتعين المحكّــم الــبديل

والقـيام ـا، تطـبق الإجـراءات المنصـوص عليها في المواد             قانونـية أو فعلـية تحـول دونـه          
 .السابقة بشأن رد المحكّمين وتبديلهم

  
  الملاحظات

  )٢(الفقرة 
  الاستقالة غير الموافق عليها أو التقصير في الأداء
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ــرة     -٥٥ ــيح الفق ــريق العــامل، تت ــا لمناقشــات الف طريقــتين مختلفــتين لمعالجــة مســألة   ) ٢(وفق
فسلطة التعيين يجوز لها أن     : م غـير الموافَـق علـيها أو تقصـير محكّـم في أداء وظائفه              اسـتقالة محكَّ ـ  

تقــرر إمــا أن تعــين مباشــرة محكّمــا بديــلا، فــتحرم بذلــك الطــرف الــذي عــين ذلــك المحكّــم في  
 من  ٧٠الفقرة  (الأصـل مـن تعـيين بديله، وإما أن تسمح بمواصلة الإجراءات دون محكّم بديل                

وتقـرر سـلطة التعـيين، بالـرجوع إلى الوقـائع والملابسـات ذات الصلة،            ). A/CN.9/614الوثـيقة   
ــبولة أم لا وكذلــك التقصــير عــن الأداء     ــيقة  ٦٩الفقــرة (مــا إذا كانــت الاســتقالة مق  مــن الوث

A/CN.9/614 .(  ولعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يــنظر في مــا إذا كانــت هــناك ظــروف ينــبغي أن
م، لا أحـد الأطـراف فقـط، سـلطة اتخاذ قرار بمواصلة الإجراءات            يمـنح فـيها المحكّمـون أنفسـه       

 .كهيئة تحكيم مجزأة أم أن عليهم أن يلتمسوا الموافقة على القيام بذلك
  

  الإحالات المرجعية إلى وثائق الأونسيترال السابقة
 استقالة محكّم
A/CN.9/614 ٦٩-٦٧، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP/143 ٥٣-٥١، الفقرات  
  الاستقالة بسوء نيةعواقب

A/CN.9/614 ٧٢-٧٠، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.143 ٥٤، الفقرة  
 هيئات التحكيم ازأة

A/CN.9/614 ٧٤ و٧٣، الفقرتان 
A/CN.9/WG.II/WP.143 ٥٧-٥٥، الفقرات   

   الشفوية في حال تبديل المحكّمتإعادة سماع المرافعا  
  ١٤المادة   

، استؤنفت الإجراءات عند المرحلة     ١٣ إلى   ١١المواد  إذا بـدل محكّـم بموجب         
الـتي توقف فيها المحكّم الذي بدل عن تأدية وظائفه، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف                 

 .ذلك
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  الملاحظات
 لكي تأخذ في الحسبان الاقتراح المقدم في الفريق العامل بأن تصاغ            ١٤نقّحـت المـادة      -٥٦

 من قواعد التحكيم الدولي السويسرية، التي تنص على أنه، في           ١٤ عـلى غرار المادة      ١٤المـادة   
حالـة تـبديل أحـد المحكّمـين ينـبغي أن تسـتأنف الإجـراءات مـن المرحلة التي توقف فيها المحكّم                      

 من الوثيقة   ٧٥الفقرة  (الـذي بـدل عـن مـزاولة مهامـه، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك                  
A/CN.9/614.( 

  
  عية إلى وثائق الأونسيترال السابقةالإحالات المرج

A/CN.9/614 ٧٥، الفقرة 
A/CN.9/WG.II/WP.143 ٦١-٥٨، الفقرات    

 الحواشي
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